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   :الملخص

 في قتصادیةالا المؤسسات لمسیري القانونیة الحمایة المقال هذا یتناول          

 علاقات قانون ظل في المؤسسة إدارة لجهاز المنفردة بالإرادة التعسفي الفسخ حالة

 العمل بعلاقة الخاص بالنظام المتعلق 290–90 رقم التنفیذي والمرسوم العمل،

 عقد لفسخ الموجبة الجسیمة الأخطاء على بالتركیز وذلك المؤسسة، بمسیري الخاصة

 تلجأ والتي المسیر، الإطار تسییر عقد أو العمل، تشریع في والمحددة المسیر، تسییر

 الحق هذا تسریحه، أجل من المسیر حق في تعسفي كإجراء المؤسسة إدارة إلیها

 مخالفتها تم متى موضوعیة وأخرى إجرائیة قیودا الجزائري المشرع علیه رتب الذي

 حمایة وهذا. عنه ةالمسؤولی المستخدم یتحمل باطلا المسیر ضد متخذ إجراء كل كان

 تضمنه لما والامتثال العمل علاقة طرفي بین التوازن وتحقیق العمل، علاقة لاستقرار

    .العلاقة لهذه القانوني الإطار باعتباره العمل عقد

، التسریح الأخطاء الجسیمة المسیر، عقد عمل المسیر،: الكلمات المفتاحیة

 .التعسفي
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  ADRAR.EDU.DZ-RABAHR08@UNIV: یمیل، الإرابح رزوق: المؤلف المرسل- 1

Abstract:  

This article deals with the legal protection of managers 

of economic enterprises in the event of arbitrary dismissal by the 

unilateral will of the management body of the enterprise under 

the law on labor relations and Executive Decree No. 90-290 

relating to the system of business relations. for the leaders of the 

institution, focusing on serious errors that require the 

termination of the management contract. And defined in the 

labor legislation or the framework management contract, to 

which the administration of the institution resorts as an arbitrary 

measure of the manager's right to dismiss him, This right, to 

which the Algerian legislator has imposed procedural and other 

restrictions objectives, in case of violation, any action taken 

against the traffic is void and the user assumes responsibility for 

them. This is to protect the stability of the employment 

relationship, to achieve a balance between the two parties to the 

employment relationship and to comply with what is included in 

the employment contract as the legal framework for this 

relationship.  

Keywords: manager, manager's employment contract, serious 

misconduct, arbitrary dismissal. 

  : مقدمة.1

قتصاد الموجه إلى مرحلة الاقتصاد الحر الاانتقال الجزائر من مرحلة  أدى

، ثم صدور 19881وصدور قانون استقلالیة المؤسسة الاقتصادیة في بدایة سنة 

 سیكر ت إلىوالتعدیلات المتواصلة بعد ذلك،  112- 90علاقات العمل رقم  قانون

في إنهاء علاقة العمل عن طریق فسخ عقد  حق صاحب العمل المشرع الجزائري

داخل المؤسسة  باعتباره المسیر الرئیس العمل الذي یجمعه مع الإطار المسیر،
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والمسؤول عن تحقیق النجاعة الاقتصادیة علاوة على كونه صاحب وسائل الإنتاج 

عن  ،في إنهاء علاقة العمل 3مما استوجب توسیع صلاحیاته وسلطاته ،والرأسمال

خطأ مهنیا جسیما من  هذا الأخیرفي حالة ارتكاب  فسخ عقد عمل المسیرطریق 

أو التهدید بخطر قد یلحق بالسیر الحسن والنظام أو  ،ضررالشأنه المساس وإلحاق 

وهو ما یظهر أیضا  .للبلادحمایة للمصلحة الاقتصادیة  ،الانضباط داخل المؤسسة

 ، في العمل حریة التعاقدالقائم على زائري بمبدأ سلطان الإرادة تأثر المشرع الج

ة بصدور ؤسسة الاقتصادیمالهیئة المستخدمة للو  سیرتنظیمه لعلاقة العمل بین المو 

المتعلق بعلاقات العمل الخاصة بمسیري  2904–90المرسوم التنفیذي رقم 

دون أن یغفل عن  ،ءعلى حد السوا هانهایت حتىبدایة علاقة العمل و  المؤسسات من

سعیه إلى تحقیق المساواة والتوازن بین التیارین أو المصلحتین المتناقضتین لطرفي 

  .العمل ةقلاع

إنهاء علاقة عمل مسیر المؤسسة  حق خص إذا كان المشرع الجزائري قدو 

ن إ، فلهاالمنفردة  ةرادالإب للهیئة المستخدمة للمؤسسة الاقتصادیة عن طریق الفسخ

أي  الآخر،ذا الحق یجب أن تكون في حدود عدم إلحاق الضرر بالطرف ممارسة ه

هیئة تقید  على إیجاد تدابیر وضمانات حمائیة  المشرع لذلك عمل و  .لمسیر العاملا

وترتیب التعسفي، للتسریح المؤسسة الاقتصادیة بقواعد إجرائیة وأخرى موضوعیة 

 الأجیرمسیر لتقدیره إنصافا لل وفقا ،الجزاء القانوني على الفصل الذي یعد تعسفیا

التي كفلها  قانونیةالحمایة الدى عن مالإشكالیة  نتساءل في إطارالأمر الذي یجعلنا 

قتصادیة في ي المؤسسات الامسیر ل المشرع الجزائري، في تشریع علاقات العمل،

تحقیقا للتوازن  حالة الفسخ التعسفي لعلاقة عملهم، من طرف الجهاز المسیر للشركة،

  مصلحة الإطار المسیر؟  المؤسسة وحمایة بین مصلحة 
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وللإجابة على هذه الإشكالیة نتبع المنهج التحلیلي الوصفي بشكل عام،  

ة في حالة المسیر  اتللإطار القانونیة  الحمایة لإبراز الأحكام القانونیة المتعلقة بنظام

  .فق ما یليو الفسخ التعسفي 

  طار المسیر الأخطاء الجسیمة للإ: المطلب الأول

لمحددة سواء ا اً انتهاء عقود العمل جمیعمن أسباب  اً امع اً یعتبر الفسخ سبب

وعقد المسیر قد یكون محدد المدة، أو غیر محدد  .5المدة أو غیر محددة المدة

فقانون العمل  .ویختلف الفسخ في قانون العمل عنه في القانون المدني .6المدة

لاجتماعي ذي الطابع الحمائي الذي یكمن جوهره تسیطر علیه فكرة النظام العام ا

بینما تسود القانون . في توفیر الاستقرار للعامل المسیر وضمان حقوقه الأساسیة

ك فقد حدد المشرع للمستخدم مجموعة من لولذ. 7المدني روح مبدأ سلطان الإرادة

تكمن  فمصلحة المسیر .إذا ارتكبها المسیر ترتب عنها فسخ عقد المسیر ،الأخطاء

في البقاء في منصب عمله، أما مصلحة المستخدم تكون في تسریح المسیر الذي 

   .8ارتكب خطأ جسیما

ارات المسیرة الإطالمشرع الجزائري قد خص والجدیر بالإشارة إلى أن 

- 90من القانون رقم  4للمؤسسات بنظام نوعي خاص بها، تطبیقا لأحكام المادة 

ما تكرس واقعیا بصدور المرسوم التنفیذي رقم  المتعلق بعلاقات العمل، وهو 11

المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات،  90-290

هذه القواعد الخاصة تعطي للمسیر نفس الحقوق والواجبات المعترف بها للعمال 

وهذا یعني أنه في حالة سكوت هذا التنظیم عن بعض الأحكام، فإننا الأجراء، 

ومن بین الحالات التي . 11-90للقواعد العامة المتضمنة في القانون رقم نرجع 

التي یتعلق تصنیف ، سكت عنها التنظیم، نجد مسألة تحدید الأخطاء الجسیمة
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التسریح التأدیبي بها رأساً، باعتبار اتفاق الفقه والقضاء على اعتبار التسریح 

  .9المسیر لخطأ جسیم كل تسریح لا یكون مستندا لارتكاب الإطارالتعسفي 

ولتحدید الأخطاء الموجبة لفسخ عقد الإطار المسیر یقتضي منا تعریف 

الأخطاء ، ثم )الفرع الأول(تحدید الأخطاء الجسیمة الواردة في قانون العمل 

  ).  الفرع الثاني (الجسیمة المحددة في عقد التسییر 

  الأخطاء الجسیمة المحددة في تشریع العمل: الفرع الأول

المرسوم التنفیذي الأخطاء الجسیمة التي لم یحدد المشرع  الجزائري في 

  .10فسخ عقد عمله مع جهاز إدارة المؤسسةالمسیر والتي تؤدي إلى  یرتكبها العامل

الأخطاء الجسیمة الواردة ا لا یمنع من الرجوع إلى القواعد العامة لتحدید ذولكن ه

الأخطاء التي تعطي لجهاز إدارة  فهي؛ 11-90 رقم قانونالمن  73في المادة 

أثناء  ةجسیم أخطاءعند ارتكابه . المؤسسة الحق في فسخ عقد المسیر وتسریحه

فما المقصود بالخطأ الجسیم الذي یستلزم تسریح . 11قیامه بعمله أو بمناسبة ذلك

  المسیر من منصب عمله؟

وادعاء یشهد تحدید مفهوم الخطأ الجسیم خلافا كبیرا بین الفقه والقضاء، 

أصحاب العمل الذین یحاولون التوسیع من دائرة مفهوم ومضمون الخطأ الجسیم، 

وإنما یربطه بها عقد  ،12باعتبار أن المسیر لا یخضع للنظام الداخلي للمؤسسة

وحفاظا منهم على مصلحة . 13یحدد حقوقه والتزاماته وسلطاته الذي التسییر

لى التضییق من هذه الدائرة، والعمل المسیر العامل، نجد الفقه والقضاء یعملان ع

على تقلیص قائمة الأخطاء الجسیمة المبررة للفصل إلى أقل ما یمكن، حمایة 

لمصالح المسیر الأجیر، وتقییدا لسلطة الهیئة المستخدمة في تكییف الأخطاء 

  .14بالجسامة، التي تحقق لهم مصالحهم فقط
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ثة، تنظیم وتحدید حالات تبنى المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الحدی

الأخطاء الجسیمة بشكل حصري ومحدد، حتى یسد الباب في وجه السلطة 

التقدیریة للهیئة المستخدمة للمؤسسة في التوسع في تجسیم الأخطاء، ومنعا 

، مما جعل 15للتعسف في حق الهیئة المستخدمة تحت غطاء العقوبات التأدیبیة

من خلالها إلى ذا الخطأ وبالتالي التوصل صعوبة كبیرة  لتحدید طبیعة ومقومات ه

وذلك لعدة اعتبارات، یتعلق البعض منها بالمصطلحات  وضع تعریف شامل له،

المعتمدة للتعبیر عن هذا النوع من الأخطاء مثل مصطلح الخطأ الجدي والخطأ 

بینما یعود بعضها إلى اختلاف قطاعات النشاط من جهة والمستویات  ؛الجسیم

هة أخرى، فقد یقع العامل العادي في خطأ كخطأ ترك منصب عمله المهنیة من ج

وهي التصرفات التي قد تعتبر أخطاء مهنیة  ،لا یترتب علیه أي أیة مخاطر

جسیمة على ترك للمسیر الذي هو في منصب أعلى والذي تتطلب المراقبة 

  .16والحضور المستمر في مكان العمل

المهنیة الجسیمة على دد الأخطاء غیر أن القول بأن المشرع الجزائري قد ح

، وهذا بسبب تغیر موقف القضاء 2004سبیل الحصر لم یعد ممكنا بعد سنة 

، الذي قرر أن الأخطاء 11-90القانون رقم من  73الجزائري تجاه محتوى المادة 

غیر محددة على سبیل الحصر، وتؤكده عبارة  73الجسیمة المذكورة في المادة 

ردة في هذه المادة، التي تدل على وجود أخطاء جسیمة الوا'' على الخصوص''

  .17أخرى یحددها النظام الداخلي

: یمكن تعریف الخطأ الجسیم بأنهومهما اختلفت المعاییر والاعتبارات، فإنه 

التصرف الذي یقوم به العامل یلحق به ضررا بمصالح المستخدم، أو یلحق ضررا 

أو یلحق ضررا بالعمال الآخرین،  المهنیةبممتلكاته، أو یخالف به إحدى التزاماته 
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مما یجعل استمرار العامل في العمل أمر غیر مقبول، إما لخطورته، وإما بسبب 

  .18المحافظة على النظام والاستقرار في مكان العمل

 ةمؤسسالالإطار المسیر مع  ةالعقد هو المصدر الوحید لعلاق إذا كان

إدراج الأخطاء المهنیة التي یترتب  یرفهل یجب أن یتضمن عقد التسی المستخدمة،

  عنها التسریح التأدیبي للمسیر؟ 

انطلاقا من مبدأ حریة التعاقد التي اعتمدها قانون علاقات العمل في كافة 

التنفیذي  العلاقات الفردیة أو الجماعیة للعمال وأصحاب العمل، فقد ترجم المرسوم

مؤسسة بعقد مع جهاز الإدارة في مادته الثالثة أن یرتبط مسیر ال 290-90رقم 

، وانطلاقا أیضا من أن العقد شریعة 19هبعقد یحدد حقوقه والتزاماته وكذلك سلطات

من المرسوم  12، كما نص المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 20نیالمتعاقد

على أنه یخول وقف عقد العمل في هذه الحالة مسیر  290- 90 رقم التنفیذي

  .21الحق في عطلة تحدد مدتها في العقد اب خطأ جسیمالمؤسسة الذي لم یرتك

 جسیمال خطألللمسیر نا استنتاج إمكانیة ارتكاب انیمكالمرسوم من خلال ف

فإننا نعتقد بإمكانیة تضمین عقد العمل  وعلیه .إلى تشریع العمل تحدیدهافي یرجع 

یتفق الذي یربط المسیر بالمؤسسة النص على ما یمكن اعتباره خطأ جسیما، هذا 

  .22مع رأي بعض الفقهاء المصریین

ونظرا للاختلافات الكبیرة بین الفقه والقضاء كما ذكرنا سابقا، في تحدید 

جل حمایة مصالح من أو البساطة، الأخطاء المهنیة المتأرجحة بین الجسامة و 

العمال تتجه التشریعات الحدیثة إلى إتباع أسلوب النص القانوني في التحدید 

  .لات التي تمثل أخطاء جسیمةالنموذجي للحا

وقد اتبع المشرع الجزائري هذا المنهج في التعدیل الذي أدخل على نص 

،  حیث بین 23المتعلق بعلاقات العمل الفردیة 11-90من القانون رقم  73المادة 
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الحالات التي تمثل أخطاء جسیمة یمكن أن یترتب علیها التسریح، وذلك على 

، 24یتوسع أصحاب العمل في تكییف الأخطاء الجسیمة سبیل التحدید العام حتى لا

وبالنظر لاشتراك الإطارات المسیرة مع العمال الأجراء في الأحكام العام للمسائل 

على الإطارات  11-90من القانون رقم  73التأدیبیة، یمكن إسقاط نص المادة 

  :المسیرة، فتكون الأخطاء  الجسیمة كما یلي

ي ذال أخطهو الو  :خطاء یعاقب علیها التشریع الجزائيقیام المسیر بارتكاب أ -1

ویرتكب خلال ساعات العمل في  ،ویعاقب علیه قانون العقوبات اجزائی اقبل وصفی

  .25یصدر فیه حكم جزائي نهائيأماكن العمل و 

رفض بدون عذر مقبول تنفیذ التعلیمات الصادرة عن الهیئة المستخدمة  -2

ق بالالتزامات المهنیة للمسیر المتفق علیها عند والرفض یكون هنا متعل :للمؤسسة

إبرام العقد، لأن المسیر بارتضائه بعقد العمل أن یضع نشاطه تحت آمرة صاحب 

العمل، لذا أوجب المشرع على العامل المسیر خضوعه لأوامر صاحب العمل 

  .بتنفیذ عقد العمل

هذا الالتزام من  یعتبر :إفشاء المسیر لمعلومات مهنیة تتعلق بمصلحة العمل -3

أكثر الالتزامات التي تؤدي إلى فسخ عقد العمل وهو ما نص علیه كل من المشرع 

ولذلك نجد أن هذا الالتزام یخضع . 27، وحتى المشرع التجاري26العمالي الجزائري

ونظرا للمنصب الذي یشغله  .له كل عامل یرتبط بعلاقة عمل تبعیة مع رب العمل

لاعه على أسرار قد لا یطلع علیه غیره بحكم منصبه، اط ه من الممكنالمسیر فإن

، إلا أن 28یعتبر إفشائه لهذه الأسرار من أكثر الأخطاء جسامة تستوجب التسریحو 

هناك أسرار أجاز القانون للمسیر بضرورة الإبلاغ عنها دون أن یترتب عن ذلك 

  . 29أي مسؤولیة
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مل خرقا للأحكام أن لا یشارك المسیر في توقف جماعي وتشاوري عن الع -4

الإضراب حق من الحقوق الدستوریة  :التشریعیة الجاري بها العمل في هذا المجال

والتعدیلات اللاحقة إلا أن  1989المعترف بها لتعلیق العمل وهو ما كرسه دستور 

، ویقصد هنا مشاركة 30المحددة في القانون هممارسته تتوجب احترام إجراءات

، مما یترتب عنه قیام رعیته بموجب حكم قضائيصرح بعم ش المسیر في إضراب

  . 31خطأ مهني جسیم

العنف المقصود هنا هو الاعتداء الجسدي الذي و: قیام المسیر بأعمال عنف -5

یسلكه العامل المسیر ضد أحد رؤسائه، كأعضاء الهیئة المستخدمة، أو ضد أحد 

ي نطرحه هنا ما لكن السؤال الذ .المستخدمین في المؤسسة ویعاقب علیه القانون

لجدوى من فرض المشرع لهذه الفقرة مع أنها تشكل جریمة وفق لقانون العقوبات؟ ا

إن هذه الفقرة متضمنة في الفقرة الأولى، والعنف هنا الذي یترتب عنه التسریح 

التأدیبي للمسیر یجب أن یرتكب داخل المؤسسة، ولا یحتاج إلى استصدار حكم 

المسیر، والأمر هنا یشكل خطورة على المسیر بإنقاص جزائي نهائي بإدانة العامل 

   .  الضمانات القانونیة الممنوحة للعامل المسیر

تضع الهیئة  :أن لا یتسبب المسیر عمدا في أضرار مادیة للمؤسسة -6

المستخدمة كل أملاك المؤسسة تحت تصرف المسیر من أجل القیام بالعمل المتفق 

تستطیع الهیئة التدخل في عملیة التسییر، وبذلك علیه بموجب عقد التسییر إذ لا 

یلقى على عاتق المسیر المحافظة على ممتلكات المؤسسة، وإذا ألحق بها عمدا 

ا، فیعتبر هذا العمل خطأ ویدخل ضمن هذه الفقرة أیضا الإخلال المنصوص ر ضر 

، المتمثل في إخلال 32 290 – 90من المرسوم  10علیه  في  نص المادة 

نود العقد ولاسیما ما یتعلق منها بأهداف النتائج والتزاماتها، فمثل هذا المسیر بب

التصرف یعتبر من قبیل الخطأ الجسیم وفقا لهذه الحالة من شأنه أن یبرر فصل 
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العامل المسیر بغیر مسؤولیة على هیئة المؤسسة، مع تجریده من حقوقه  وفق 

ذلك فإنه في حالة  ، بل وأكثر من33  290 – 90من المرسوم  12نص الماد 

تسببه لضرر بالمؤسسة فإنه یمكن متابعته جزائیا ومطالبته بالتعویض على أساس 

عن غشه، أو خطئه الجسیم، الذي ألحقه بالمؤسسة إذا لم یراعي  كونه مسؤولا

لمباشرة مهمته  االتناسب بین وسائل المؤسسة ونشاطها إذ لابد أن یكون المسیر كفؤ 

إثبات عنصر العمد  عبءیقع على الهیئة و  34ته بالوسائلوتوافق ذلك مع التزاما

وقد ینتفي الخطأ في حالة الحاث  .في خطأ العامل المسیر، وإخلاله ببنود العقد

  .35الفجائي الذي تنتفي فیه الإرادة الصریحة للعامل المسیر

یرتبط : رفض المسیر أمر التسخیر المبلغ وفقا لأحكام التشریع المعمول به -7

بعقد عمل بجهاز إدارة المؤسسة، كما ذكرنا سابق فیقع علیه تنفیذ الأوامر المسیر 

المتفق علیها في العقد وإذا امتنع عن تنفیذها امتنع الطرف الأخرى عن تنفیذ 

التزاماته كدفع الأجر ویمكن له إنهاء عقد العمل  وتسریح العامل المسیر تأدیبیا   

من  73خطأ جسیما وفق للمادة دون مهلة إخطار أو تعویض لأن ذلك یمثل 

  .   11-90 رقم القانون

إن تناول : أن لا یتناول المسیر الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل  -8

المسیر الكحول أو المخدرات في المؤسسة وباختیاره قبل أو بعد دخوله لها یعتبر 

ما یبدأ لأن تأثیرهقبل أو بعد لا یغیر من الأمر شيء، فالتناول  .خطأ جسیما

مباشرة بعد تناولهما وهذا الحكم له ما یبرره، لأن إقدام العامل المسیر على هذا 

الفعل یؤثر على حسن أدائه لعمله، فضلا أن ذلك یؤثر على سمعة المؤسسة 

، كما أن المنصب الذي یشغله المسیر في المؤسسة لا 36وحسن سیر العمل فیها

  .لاارا فعییجعله مؤهلا لتسییر المؤسسة تسی

  الأخطاء الجسیمة المحددة في عقد التسییر: الفرع الثاني
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حالات التسریح التعسفي للعامل الأجیر تختلف عن حالات  كانتإذا 

للهیئة یمكن استخلاص حالات التسریح التعسفي  ، فإنهالتسریح التعسفي للمسیر

  : ، كما یلي37 1مكرر 73ة الماد من خلاللعامل المسیر لالمستخدمة 

یعتبر الخطأ الجسیم بأنه إخلال بالثقة : تكاب المسیر الخطأ الجسیمار  - أولا

، والقاعدة أن الهیئة المستخدمة هي الأقدر على مدى تقدیر تأثیر خطأ 38ةالمشروع

  .39المسیر على حسن سیر المؤسسة

عن حالات أخطاء  االأمر الذي قد یجعل الهیئة تتمسك بخطأ  یكون خارج

المسیر بعمل یتجاوز اختصاصه لجلب ربح خاص  التسریح التأدیبي، كأن یقوم

منه أن ذلك یخدم المؤسسة، فیقع المسیر في خطأ تجاوز واجباته  ظناللمؤسسة، 

، اجسیم امهنی بوصفهالسلمیة، وهو ما یجعل الهیئة المستخدمة تتمسك بهذا الخطأ 

 مع عدم تأثیر الخطأ على المؤسسة، ولا من أجل تسریح المسیر تسریحا تعسفیا،

  .40المشروعبیلحق بها أي ضرر أو 

في الأخیر إن الفقه الجزائري یفرق بین الخطأ الجسیم وغیر الجسیم عن 

فإذا كانت آثار هذا الخطأ مضرة بالمؤسسة یكون  ،طریق معیار الضرر المحقق

فیمكن أن تنجر عنه أضرار ) البسیط(الخطأ جسیما، أما الخطأ غیر الجسیم 

  .41 تصل إلى التسریحبسیطة وعقوبات أقل شدة ولا

من  3أوجب المشرع الجزائري في المادة : إخلال المسیر بالتزاماته العقدیة -ثانیا

السالف الذكر، أن یحدد عقد عمل المسیر الأهداف والنتائج  290 - 90المرسوم 

حسن ما فعل المشرع، ففي حالة قیام نزاع بین جهاز الإدارة و ، 42والالتزامات

القاضي الاجتماعي، من تقدیر مدى الإخلال بها، وإذا لم والمسیر من أن یتمكن 

یشر عقد عمل المسیر إلى أهداف النتائج لا یمكن للهیئة المؤسسة أن تجعل حدا 

ن العقد هو لأ التي التزم بها المسیر،الذي لا یشیر إلى أهداف النتائج لعقد العمل 
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فق مبدأ حریة التعاقد السند الأمثل في تبریر التصرفات الواردة عن المتعاقدین و 

، وهو ما نؤیده حسب رأینا، الأمر الذي یجعل  43واعتبار العقد شریعة المتعاقدین

أحقیة المسیر الذي یتعرض لهذا الشكل من التسریح اللجوء إلى القضاء للإلغاء 

  .التسریح التعسفي

تنص المادة : إثبات الهیئة المستخدمة ارتكاب المسیر خطأ مهني جسیم -ثالثا

كل تسریح فردي یتم خرقا لأحكام : " على أن 11-90القانون رقم من  3مكرر 73

فالهیئة المستخدمة مطالبة ". القانون یعتبر تعسفیا وعلى المستخدم أن یثبت العكس

بإثبات الخطأ المؤدي للتسریح التعسفي للمسیر، فإذا ظلت الوقائع غیر محددة، فإن 

من الشك حول صدور الخطأ الجسیم من جانب المسیر، ذلك من شأنه إلقاء ظلال 

من مجلس إدارة  اولا یكفي ذلك لفصله تعسفیا وللمسیر الحق أن یطلب تحقیق

الإثبات الذي یقع على  عبءالمؤسسة حول تقدیر الهیئة للخطأ التعسفي، كما أن 

 نظرا لعدم المساواة في طرفي علاقة ،مكسبا للعامل المسیریعد هیئة المؤسسة 

    .  العمل، وهو التوجه الحمائي الجدید في قانون علاقات العمل

  للإطار المسیر من الفسخ التعسفي المقررةالحمایة : المطلب الثاني

لفسخ التعسفي لعقد على االمشرع العمالي الجزائري  فرضحمایة للمسیر 

ا ذإمجموعة من القیود  المؤسسة،  ةالمسیر بالإرادة المنفردة من طرف جهاز إدار 

هذه القیود تترنح في حقه ضد المسیر،  اً جهاز تسییر المؤسسة متعسف اعتبرتخلفت 

  ).فرع ثان(وأخرى موضوعیة ) فرع أول(بین كونها إجرائیة 

  القیود الإجرائیة على المستخدم في مجال الفسخ التعسفي: الفرع الأول

مخالفة الجزائري مجموعة من القیود الإجرائیة الحمائیة عند رتب المشرع 

لیستفید من  2- 73لتأدیبي العامل حسب نص المادة ح االمستخدم إجراءات التسری
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تعویض أو الحق في العودة لمنصب عمله  العامل منها لكن هل یستفید المسیر 

  من نفس الحقوق التي یستفید منها العامل الأجیر؟

الذي  44إن المسیر كما ذكرنا سابقا لا یخضع للنظام الداخلي للمؤسسة

ولهذا یجب أن یتضمن العقد كل الحقوق الخاصة بالمسیر  ،یخضع له العامل

، وإذا لم 11 – 90 رقم من القانون 2-73الإجراءات الواردة في المادة ومنها 

المتعلق  11-90رقم  قانونالمن  06ینص العقد على ذلك نطبق نص المادة 

المذكورة في المادة تكون لمسیري المؤسسة : "بعلاقات العمل والتي تنص على أنه

أعلاه، نفس الحقوق والالتزامات المعترف بها للعمال الأجراء بمقتضى التشریع  02

". 45المعمول به ما عدا الأحكام الخاصة المرتبطة بالنظام النوعي لعلاقات عمله

ى عد الموضوعیة  الحمائیة  التي یحظوبهذا یستفید العامل المسیر من نفس القوا

  :ر إذ له الحق فيبها العامل الأجی

اشترط المشرع وجوب التبلیغ الكتابي للعامل : التبلیغ الكتابي للمسیر - أولا

المسیر لقرار التسریح من طرف الهیئة المستخدمة للمؤسسة وتكمن أهمیة ذلك في 

الآثار المترتبة عن قرار الهیئة المتضمن وضع حد لعلاقة العمل بإرادتها المنفردة، 

من اللجوء إلى الطعن في القرار لدى  الجهات المختصة  وهذا لیتمكن المسیر

كما یلقي القانون الفرنسي نفس . 46الإداریة أو القضائیة للحصول على حقوقه

تبلیغ قرار التسریح من طرف المستخدم إلى العامل تقدیم رسالة مضمونة مع  عبء

طة انطلاق إشعار بالاستلام ویعتبر تاریخ تقدیم هذه الرسالة المضمنة بمثابة نق

  .47أجل التنبیه الذي بموجبه یمكن تحدید أثار قطع علاقة عمل العامل المسیر

یأتي هذا الإجراء مباشرة بعد تبلیغ العامل  :استماع الهیئة للمسیر -ثانیا

المسیر بقرار التسریح، حیث اوجب المشرع على جهاز إدارة المؤسسة في اتخاذ 

ارتكب خطأ جسیما احترام تلك الإجراءات  الإجراءات التأدیبیة تجاه المسیر الذي
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التي یجب أن تنص على وجوب استماع هیئة المؤسسة للمسیر المعني طبقا لنص 

من قانون علاقات العمل، لیتسنى له الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل  2- 73المادة 

، والتي من شأنها تبرئة ساحته أو إبراز الظروف التي دفعت به 48المشروعة

  .49المنسوبة إلیه لأخطاءا لارتكاب

المشرع الجزائري للعامل  سمح :إمكانیة استعانة المسیر بزمیل له -ثالثا

الأجیر بالحق في الاستعانة بزمیل له شرط أن یكون تابع لنفس الهیئة المستخدمة، 

من قانون علاقات العمل، فما هو الشأن بالنسبة  2-73وهذا حسب نص المادة 

  عالیة تفوق كفاءة العامل الأجیر؟ للمسیر الذي یمتلك كفاءة

الجواب هو أن للمسیر نفس الإجراءات الحمایة التي یستفید منها العامل 

الأجیر والمحددة مسبقا في النظام الداخلي للمؤسسة، إلا أن هذه الإجراءات 

  .الحمائیة تكون منظمة في عقد العمل الذي یربط المسیر بجهاز إدارة المؤسسة

مل المسیر هو المرجع الرئیسي لأي نزاع بین المسیر وبهذا یكون عقد ع

 رقم من المرسوم التنفیذي 6،7،8،9والهیئة المستخدمة وهو ما نصت علیه المواد 

90 - 290 .  

القیود الموضوعیة على المستخدم في مجال التسریح : الفرع الثاني 

  التعسفي 

د القانون الذي ینفذ خرقا لقواع ذلك التسریح التسریح التعسفي هوإن 

في الفقرة  4مكرر 73الموضوعیة الجوهریة، وهو التعریف الذي خلصت إلیه المادة 

 73الثانیة حیث اعتبر التسریح التعسفي هو ذلك التسریح الذي یقع خرقا للمادة 

  .50 11 – 90 رقم من القانون

فرض المشرع الجزائري على الطرف الذي یرغب في إنهاء عقد العمل 

ة أن یتقید، فضلا عن القیود الإجرائیة السابق بیانها، بقید موضوعي، بإرادته المنفرد
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ویترتب على . إنهاء تعسفیا ألا یكون وهو أن یكون الإنهاء بمبرر مشروع، أي

مخالفة هذا القید، التزام الطرف المخالف بمجموعة من القیود الموضوعیة على 

  :ا یليكمالمستخدم إتباعها حمایة للمسیر، وقد رتبها المشرع 

یجب یعتبر قرار تسریح المسیر تعسفیا  : إلغاء الهیئة قرار التسریح - أولا

كونه لم یقم  المسیر قرار تسریح العامل ةالمستخدمالهیئة  تإذا اتخذإلغائه، وهذا 

الأخطاء وكذا  ،4مكرر 73على سبب جدي من الأسباب المذكورة في المادة 

ربطه بالهیئة المستخدمة للمؤسسة عقد عمل المسیر الذي یالمنصوص علیها في 

الأخطاء التي یعاقب علیها التشریع أیضا و  إذا تم النص علیها في عقد العمل،

وتترتب مسؤولیة الجهاز المسیر للشركة أو المؤسسة عن . التي سبق ذكرهاالجزائي 

  .التسریح التعسفي، الذي یحق للمسیر المطالبة بالتعویضات عنه

 :یر في المؤسسة والاحتفاظ بالامتیازات المكتسبةإعادة إدماج المس-ثانیا

، فقد كان عرف هذا النوع من إعادة الإدماج تطورا ملحوظا في القانون الجزائري

المتعلق  31-75من الأمر رقم  39واجبا على المستخدم من خلال نص المادة 

من  ، إذ كانت المسألة)الملغى(بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 

أما بعد هذه السنة فلم تعد  .199051النظام العام لكونها كانت ملزمة قبل سنة 

اختیاریا  ابل أصبحت أمر  ،لعامل المسیر واجبا على المستخدممسألة إدماج ا

فلكل واحد منهما الحق في  ،سواء للمسیر أو هیئة المؤسسة ،لطرفي عقد العمل

ذلك ما یستنتج من نص المادة و  ،وضع حد لعلاقة العمل برفض إعادة الإدماج

  .52 4مكرر73

إن إعادة الإدماج إن كانت سهلة بالنسبة للقاضي، فإنها جد معقدة بالنسبة  

عمله یجب توفر بعض الشروط  فيعادة إدماج المسیر لإلطرفي عقد العمل، ف

  :الأساسیة منها
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أن یطلب المسیر بإعادة إدماجه، وإذا طلب ذلك هل یعاد  :الشرط الأول

اجه إلى نفس المنصب الأصلي أم إلى منصب أدنى؟ وهو ما یرفضه المسیر إدم

  .غالبا

أن توافق الهیئة المستخدمة على إعادة الإدماج، وهو أمر  :الشرط الثاني

وتفضل منح  ،صعب لأنه غالبا ما ترفض الهیئة هذا الطلب، بل هي ضد الإدماج

م على مبدأ الثقة بین تعویض للمسیر على الاحتفاظ به، لأن علاقة العمل تقو 

غیر مقبول  افقدان الثقة بینهما یجعل إعادة الإدماج أمر نظرا لو  ،المسیر والمستخدم

التسریح كون إعادة الإدماج في حالة غیر أنه یمكن أن تتم . طرفي العقد لكل من

  . 53لسبب اقتصاديالتعسفي قد تم 

ید من إذا تم إعادة إدماج المسیر إلى منصب مسیر فإنه لا یستف -

والمبدأ أنه لا یمكن  ،لأن إعادة الإدماج تعد في حد ذاته تعویضا علنیا ،التعویض

 ،الجمع بین تعویضین، بل یستحق المسیر فقط الأجر الكامل عن طیلة مدة توقفه

  .454مكرر  73على المادة  للتعدیل الواردوهذا طبقا 

ه نصبإذا تم إعادة إدماج المسیر إلى مویكمن إشكال عملي فیما  -

  یحصل على تعویض مع إعادته إلى العمل؟أ: الأصلي قبل أن یشغل وظیفة مسیر

الجواب حسب رأینا لا تعویض مادام المبدأ لا یسمح الجمع بین تعویضین، 

  . فتبقى إعادة الإدماج هي نفسها تعویضا

فهي تلك الامتیازات  ،أما الاحتفاظ بالامتیازات المكتسبة عند إعادة الإدماج

الأجر المنصوص علیه في عقد العمل؛ ن یستفید منها المسیر بشخصه، كالتي كا

بل واحتساب كامل الفترة التي انقطع فیها أجره إلى غایة الحكم له بإعادة الإدماج، 

ینایر  18بتاریخ  182539وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها رقم 

ت، السكن الوظیفي الحق في العطلة والعلاواومن الامتیازات أیضا . 200055
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واستعمال سیارة المؤسسة وحى مجانیة الهاتف إلى جانب حقوق صندوق الضمان 

الاجتماعي للعمال الأجراء عند حالة المرض للأمومة العجز، وهذا هو المعیار 

  .56الذي وضعه الفقه الحدیث للتفرقة بین الامتیاز الفردي والجماعي

عد أن یتبین للقاضي ب: منح الهیئة تعویض مالي للمسیر- ثالثا 

الاجتماعي رفض هیئة المؤسسة إعادة إدماج العامل المسیر إلى منصب عمله 

أشهر ) 06(یحكم بتعویض مالي حدد المشرع حد أدنى له وهو أن لا یقل عن ستة 

من الأجر وسواء كان الرفض من الهیئة أو حتى من العامل المسیر نفسه ویكون 

   .57القاضي مقید بهذا النص

للقاضي إذا رفضت الهیئة المستخدمة للمؤسسة إعادة الإدماج أن  یمكنو 

تعویضات أخرى عن أضرار محتملة، لم یوضح المشرع ما  المسیریحكم بمنح 

 إلا أنه بالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة فإن الحق في التعویض .المقصود بها

والضرر  سببیة،الضرر، العلاقة الالخطأ، لا یقوم إلا بمقام عناصرها وهي 

  .ن كانت محتملة وتقدیرها یرجع لقاضي الموضوعوإ  المحتمل هو تفویت الفرصة

  خاتمة

ي لمسیر المقررة الحمایة  آلیات الوجیز لموضوع العرضمن خلال 

في حالة التسریح التأدیبي التعسفي في ظل قانون علاقات  ،المؤسسات الاقتصادیة

، الأولى یمكن ئة آلیات حمایة مزدوجةقد وضع  لهذه الفنجد أن المشرع العمل، 

، والذي 290-90 رقم من خلال المرسوم التنفیذي اعتبارها آلیات خاصة، تستنبط

فأوجب  ،حدد فیه مجموعة من القیود على أي إجراء تعسفي ضدهم من المستخدم

أما آلیات الحمایة . ضرورة توفیر الحمایة في عقد العمل الذي یربطهم بالمؤسسة

المتعلق بعلاقات العمل هذه  11- 90صدرها تشریع العمل، القانون رقم العامة فم

  .من المرسوم نفسه 6وهذا بحسب نص المادة 
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ي جعلت العلاقات التعاقدیة لمسیر في علاقة العمل الاٍزدواجیة  إن هذه 

غیر مألوفة لدى العمال الأجراء  والتزاماتتنطوي على بنود  المؤسسات العمومیة،

ذلك أن المشرع ومن  د هو المصدر الوحید لوضعیتهم بعد التشریعفالعق .العادین

استبعد المسیرین  290 -90 رقم من المرسوم التنفیذي 17و 16 المادتینخلال 

. مجال تطبیق الاٍتفاقیات الجماعیةمن مجال تطبیق النظام الداخلي للمؤسسة ومن 

وریة لتنظیم شاملة تتضمن كل الأحكام الضر  عقود عملهم لهذا یجب أن تكون

  .كل نزاعاتهمفي تكم إلیها عند الحاجة حعلاقاتهم لی

عقد عمل المسیر یمثل الإطار القانوني لعلاقة العمل التي تربط وإذا كان 

د یجسد الإرادة وكان قیام هذا العق ،بین المسیر والمستخدم والمصدر الأساسي لها

الطرفین أو  ةن ینتهي إما بإرادلیس عقدا مؤبدا، وإنما لا بد أالمشتركة لعاقدیه، فإنه 

بغیر ذلك، أضحى عملا موصوفا بالتسریح التعسفي إن كانت النهایة أحدهما، و 

  .والذي دائما أو غالبا یكون من المستخدم

  :ولتعزیز الضمانات الحمائیة للمسیرین نقترح التوصیات التالیة

لك لتي تلحق تضمین عقد العمل الأخطاء الجسیمة الموجبة للتسریح، لا سیما ت-

  .ضررا جسیما بالمؤسسة

تضمین عقد عمل الإطار المسیر تعویضات جزائیة في حالة التسریح التعسفي -

  .الذي تلجأ له الهیئة المستخدمة

  الھوامش
                                                           

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988ینایر 12المؤرخ في  01-88القانون رقم  -1

 . 1988سنة  13العمومیة الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، الجریدة 1990أبریل  21المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في  11-  90القانون رقم  -2

 1990لسنة  17 رقمالرسمیة 
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